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 الملخص 
التزام بموجب العقد الملزم  ما ترتب عليه من أخل المتعاقد الآخر ب إذاالمنفردة، وذلك  بإرادتهتحدث البحث عن حق المتعاقد في فسخ العقد 

الكثير من الدول، وذلك بالرغم من معارضة البعض لما فيه من    نصت عليه تشريعات، كما  الكثير من الفقههذا الاتجاه  وايد  له وللدائن.  
باتفاق الطرفين، أو بوجود نص في القانون يسمح بذلك، أو    إلال الذي لا يسمح بفسخ العقد الملزم للجانبين  يالتقامبدأ  يعرف ب  خروج على ما 
 الأثارتناول البحث شروط الفسخ بالإرادة المنفردة وضوابطه، وكذلك موقف المشرع الأردني من الفسخ بالإرادة المنفردة وو  بحكم قضائي.

 المترتبة على ذلك الفسخ.  
الواجب والشروط    ،ةالمنفرد  بإرادتهفي فسخ العقد  الحق  لدائن  تجيز لشرع الأردني الحالات التي  مم التنظيوخلص البحث إلى ضرورة أن  
 . ، وعدم التوسع في تلك الحالاتتوافرها ليتمكن من فسخ العقد

 . التعويض الفسخ الاتفاقي ،الفسخ القضائي  ،القانون المدني ،الإرادة المنفردة ،فسخ العقد :الكلمات المفتاحية
Abstract 

The research talked about the right of the contractor to terminate the contract unilaterally, if the other 
contractor breaches his obligation under the contract binding on him and the creditor. This trend was 
supported by much jurisprudence, as stipulated in the legislation of many countries, despite the 
opposition of some due to its departure from what is known as the principle of adversity, which does not 
allow the termination of a contract binding on both sides except by agreement of both parties, or by the 
existence of a text in the law that allows this, or by a ruling. Judicial. The research dealt with the conditions 
for annulment by unilateral will and its controls, as well as the position of the Jordanian legislator on 
annulment by unilateral will and the effects resulting from that annulment. 
The research concluded that it is necessary for the Jordanian legislator to regulate the cases that allow 
the creditor the right to terminate the contract unilaterally, and the conditions that must be met to be 
able to terminate the contract, and not to expand on those cases. 
Keywords: Termination of the contract, Single will, Civil law, Judicial annulment, Termination of 
agreement, Compensation. 

 المقدمة 
أحياناً قد لا ينفذ احد الأطراف ما عليه من التزامات ناشللئة عن العقد، مما ان الأصللل هو التنفيذ العيني لتلتزامات الناشللئة عن العقد، لكن 

إلا  يعطي اللدائن الحق في اللجو  إلى اللدفع بعلدم التنفيلذ بحيلث يمتنع عن تنفيلذ التزامله وذللك حتى يفي المتعلاقلد الآخر بملا عليله من التزام،
زام قد يلحق به ضللرراً كبيراً، كما قد لا يكون مجدياً له، لذلك فت يكون أمامه إلا ان انتظار الدائن للمتعاقد الأخر حتى يفي بما عليه من الت

اللجو  لفسخ العقد والتحلل من الالتزامات الناشئة عنه، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ما امكن ذلك وذلك وفق شروط يجب توفرها لفسخ 
 العقد.

من   وهلذا ملا تبرره مقتضللللليلات العلداللة التي تلمبى ان يلتزم المتعلاقلد بعقلد لم يلتزم فيله المتعلاقلد الآخر بملا عليله من التزاملات. واقرت الكثير
 القوانين في مختلف الدول حديثاً بحق الفسخ بالإرادة المنفردة وذلك بعد مراحل عديدة وتطورات عديدة. 

 وواجه هذا الفسلخ بالإرادة المنفردة معارضلة من جانب من الفقه، نظراً لما يعد خروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد الذي لا يسلمح بفسلخ
العقد الملزم للجانبين إلا باتفاق الطرفين، أو بوجود نص قانوني يسللمح بذلك، أو بحكم قضللائي. وسللنبحث في هذه الدراسللة مبدأ الفسللخ  

لمنفردة وشللروطه وضللوابطه، وموقف التشللريع الأردني من الفسللخ بالإرادة المنفردة، إضللافة الى الاثار المترتبة على الفسللخ بالإرادة ا
 بالإرادة المنفردة.

 مشكلة البحث
 مامدى امكانية قبول الفسخ بالإرادة المنفردة إلى جانب الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي والفسخ القانوني وفقا للتشريع الأردني .

البحث  أهمية  
وذلك عند الإختل  ،يعد الفسلخ بالإرادة المنفردة بديتً عن اللجو  للفسلخ القضلائي بحيث يلجم إليه الدائن للتحلل من التزامه بإرادته المنفردة

 بالالتزامات الناشئة عن العقد، ولكن وفق ضوابط وشروط تكفل عدم تعسف الدائن في استعمال حقه بالفسخ.
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يعات الأردنية فسخ العقد بالإرادة المنفردة وفقـا  للتشر

 

 المنهج العلمي
الأردني من الفسلخ بالإرادة المنفردة، والنصلوص الواردة بشلمن تم اسلتخدام المنج  الوصلفي والمنج  التحليلي للتعرف على موقف المشلرع  

 ذلك.
 المبحث الأول 

 ماهية الفسخ بالإرادة المنفردة 
اما ان يفسلخ العقد بحكم قضلائي، أو باتفاق الأطراف الصلريح على الفسلخ في حال الإختل بالالتزام من جانب احد الطرفين، ولكن اللجو   
ر للقضلا  لا يددي للفسلخ دائماً، فالقاضلي قد يحكم بالتنفيذ العيني، أو قد يرفض القاضلي طلب الفسلخ ويمنح المدين مجلة للتنفيذ، وقد يختا

. لذلك ظجر الفسللخ بالارادة المنفردة للدائن، وسللنتناول في هذا المبحث تعريفه  (1)الفسللخ اذا وجد إختلاً جسلليماً من قبل المدين  القاضللي
 ومبرراته، الإضافة الى موقف المشرع الأردني. 

 المطلب الأول
 تعريف الفسخ بالإرادة المنفردة  

 . (2)يعرف الفسخ لغة انه النقض أو التفريق والإلغا ، يقال: فسخ البيع فانفسخ أي نقضه فانتقض
وفي تعريف قانوني بمن الفسللللخ هو الجزا  الذي يترتب على إختل المتعاقد بما ترتب عليه من التزام، مما يمنح المتعاقد الآخر الحق في 

 .  (3)التحلل من العقد الذي بينجما، وما نت  من التزامات مع عدم حرمانه من حقه في التنفيذ
تنفيذ  كما يمكن القول بمن فسخ العقد هو " انحتل الرابطة التعاقدية بمثر رجعي في العقود الملزمة للجانبين عندما يمتنع احد المتعاقدين عن

 . (4)التزامه" 
إذن فسلللللخ العقلد جزا  يترتلب على الإختل بلالتزام تعلاقلدي من قبلل احلد اطراف العقلد. فجلذا الإختل في التنفيلذ هو ملا يجيز للمتعلاقلد طللب 

 فسخ العقد والتحرر من الرابطة التعاقدية، وبذلك يتم اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وباثر رجعي ما أمكن.
ومنحت التشللريعات الحديثة في تعديتتجا للدائن الحق في فسللخ العقد بالإرادة المنفردة وفق الشللروط والضللوابط التي تمنع تعسللفه، كما 

حيث اعتبرت ذلك من متطلبات التجارة الدولية، ويتم    1980كرسلت الاتفاقيات الدولية الفسلخ بالإرادة المنفردة للدائن مثل اتفاقية فينا لعام 
. ويرى جانب من (5)بإخطار مسلللبب يوججه الدائن الذي يرغب بالفسلللخ إلى المدين وذلك بعد إعذاره بالتنفيذ وانتجا  مدة الأعذار  الفسلللخ

 .(6)الفقجا  بمن الفسخ بالإرادة المنفردة أصبح شرطاً ضمنياً ولو لم ينص عليه العقد، خاصةً في العقود الملزمة للجانبين
 المطلب الثاني 

 مبررات الفسخ بالإرادة المنفردة 
تحلل احد  بما أن العقد هو شللريعة المتعاقدين فجما اتفقا بإرادتجما على الالتزام بالعقد، وتنفيذ الالتزامات الناشللئة عنه، ولذلك فت يجوز ان ي

الأطراف من العقد بإرادته المنفردة إلا إذا نص القانون على ذلك، أو اتفق المتعاقدان على ذلك صلراحة، أو من ختل صلدور حكم قضلائي  
( من القانون المدني الأردني والتي نصلللت على " اذا كان 241بفسلللخ العقد. وهذا ما يسلللمى بالقوة الملزمة للعقد، وجا  في نص المادة )

 العقد صحيحا لازما فت يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون".     
دأ سلللطان  ووفقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد فالمتعاقد لا يسللتطيع التخلص من العقد بإرادته المنفردة، وهذا المبدأ هو احد المكونات الثتث لمب

. ولذلك فقد عارض جانب من الفقه مبدأ الفسللخ بالإرادة المنفردة حيث انجم (7)الإرادة بالإضللافة إلى الحرية التعاقدية والأثر النسللبي للعقد
 اعتبروه خروجاً على مبدأ القوة الملزمة للعقد.

إلا ان الجلانلب المديلد من الفقله واللذي نوافقله الرأي، برر الخروج على القوة الملزملة للعقلد بفكرة ان العقلد يعلد بمثلابلة قلانون وشلللللريعلة 
دل  للمتعلاقلدين، فلالقلانون يجلدف إلى تحقيق العلداللة والفلائلدة للمجتمع، وتعلد العلداللة والفلائلدة الاجتملاعيلة من محركلات القلانون الوضلللللعي، فلالعل 

ي ان تتم حماية الدائن في مواججة المدين الذي لم يف بالالتزام المترتب عليه أو اخل بتنفيذه، كما ان الفائدة المرجوة من العقد وهي يقتضللل 
المنفعة المشللروعة التي يجدف الدائن  للحصللول عليجا من العقد لم تعد موجودة عند إختل المدين بالتزامه، ولذلك فللدائن ان يتخلص من 

 .(8)إرادته المنفردة عند فوات مصلحته في التعاقد نتيجة لإختل المدين بالتزامهالعقد ب
غير ان المشرع نص على حالات أجاز فيجا الخروج على ذلك المبدأ وفسخ العقد بالإرادة المنفردة، وكذلك أجاز القضا  في أحكام له لاحد 

 ة أسلبابالمتعاقدين فسلخ العقد بإرادته المنفردة عند إختل المدين بالتزاماته، وبرر الفقه لجو  القضلا  لقبول الفسلخ بالإرادة المنفردة بثتث
 هي: 

حالة الخطر الداهم التي يكون فيجا انتظار الدائن حتى يرفع الدعوى بطلب الفسللخ من شللمنه الحاق ضللرر كبير به، وهذا تبيحه حالة   -1
يعد من قبيل الدفاع الشللرعي للدائن، كما برر بعض ان سللبب الفسللخ هو الاسللتعجال فت يمكن الإبقا  على العقد الذي  الضللرورة فجو 

اخل به المدين والحق بالدائن ضرراً بالغاً لا يمكن تداركه، فليس من المعقول ترك الضرر يتفاقم لحين لجو  الدائن إلى القضا  لطلب 
 .(9)الفسخ

المدين فالعقد يجب تنفيذه بحسلن النية، وتعد جسلامة إختل المدين مبرر لفسلخ الدائن العقد بإرادته المنفردة حيث أسلا  المدين  سلو  نية  -2
 لمبدأ الثقة الذي هو قوام العتقات التعاقدية، لذلك لا يمكن إبقا  الدائن في عتقة تعاقدية اخل فيجا المدين بحسن النية.
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  (1)عندما يصبح عدم تنفيذ المدين لتلتزام المترتب عليه باتاً ونجائياً، بحيث لو توجه الدائن للقضا  لحكم له في الفسخ.  -3
ويرى البعض ان الفسلخ بالإرادة المنفردة هو تصلرف منعدم طالما تم بعيداً عن القضلا ، فالقاضلي هو من يقرر بقا  العقد أو فسلخه. الا أن  

يتم    الرأي الراجح يرى انه لا يوجد تعارض بين الفسلخ بالإرادة المنفردة والفسلخ القضلائي بل أنه مكمل له، فالفسلخ بالإرادة المنفردة للدائن
ي حال الإختل الجسليم بالعقد حيث لا يجب ان نفرض على الدائن الاسلتمرار في عتقة تعاقدية اخل بجا المدين بحيث لو لجم للقضلا  ما ف

كان يحكم بغير ذلك، ولا يتغير دور القاضللي هنا إذ يكون دوره رقابياً لاحقاً على عملية الفسللخ في حال نازع المدين معترضللاً على قرار  
كد القاضلللي في هذه الحالة من صلللحة القرار ووجود ما يبرره وتوافر الشلللروط المطلوبة، من أعذار المدين وتحقيق قدر من الفسلللخ ويتم

 . (2)جسامة الإختل بالالتزام، أو منح المدين مجلة أخيرة للقيام بتنفيذ التزامه
 المطلب الثالث 

 موقف المشرع الأردني من الفسخ بالإرادة المنفردة 
فيجا  لم يتم تنظيم فسلللخ العقد بالإرادة المنفردة تنظيماً قانونياً في التشلللريع الأردني ، إلا انه نص على حالات متفرقة في عدة قوانين أجاز

 للمتعلاقد فسلللللخ العقلد بإرادته المنفردة، وذلك بسلللللبلب جسلللللامة فعلل الملدين وإختله بالتزاماته على الرغم من قيلام الدائن بتنفيلذ التزاماته،
وللحيلولة دون الحاق ضلرر بالدائن أجاز المشلرع للدائن ان يلجم لفسلخ العقد بإرادته المنفردة دون انتظار صلدور الحكم القضلائي بالفسلخ. 

 وقد نص القانون المدني و قانون العمل. على بعض حالات الفسخ بالإرادة المنفردة ونتحدث عنجا في الفروع التالية. 
 الفرع الأول: فسخ العقد بالإرادة المنفردة في القانون المدني

 نص القانون المدني على حالات يمكن لاحد الأطراف فسخ العقد بالإرادة المنفردة وهي:
فالمشلرع أورد حالتين يحق للمشلتري فسلخ العقد بإرادته المنفردة ومبرر ذلك هو مايلحق المشلتري من ضلرر بسلبب إختل   :عقد البيع -1

اذا كانت الزيادة تلزم المشلللتري بمكثر مما دفع ويكون المبيع مما يتضلللرر بالتجزئة والثمن محدد على أسلللاس -1البائع بالتزامه، وهما: 
اذا كان النقص سلليفرق على    -2 يرغب بالدفع أو انه غير قادر على الدفع لذلك فمن حقه فسللخ العقد. الوحدة القياسللية والمشللتري قد لا

المشلتري الصلفقة وهنا المبيع لا يتضلرر بالتجزئة ولا تدثر عليه، ولا تضلره، ولكن التجزئة سلتددي إلى تفريق الصلفقة على المشلتري  
 .(3)ولكن البائع سلمه تسعين فله حق الفسخ في هذه الحالةكما لو كان يرغب بعدد مئة من البضاعة 

المنفردة اذا اخل المقاول بالتزامه وكان من غير  فالمشللرع أجاز في هذه المادة لصللاحب العمل ان يفسللخ العقد بإرادته   :عقد المقاولة -2
الممكن تصلحيح الإختل، أما ان كان بالإمكان تصلليح العمل فلصلاحب العمل ان يمجل المقاول مدة معقولة لإصلتحه، واذا انتجت المدة 

ضلرر نتيجة عدم تنفيذ المقاول دون إصلتح العمل فلصلاحب العمل فسلخ العقد بإرادته المنفردة. وهذا يبرره ما يلحق صلاحب العمل من 
 (4)الالتزام المترتب عليه في عقد المقاولة

حيث أجاز المشلرع للموكل ان ينجي عقد الوكالة بإرادته المنفردة ويعزل وكيله، على إلا يتعلق بجذه الوكالة حق للغير أو   :عقد الوكالة -3
كما انه أجازت هذه المادة للوكيل ان ينجي الوكالة بإرادته المنفردة على إلا يتعلق بجا حق الغير . (5)ان تكون قد صللدرت لصللالح الوكيل

 .(6) ولا يلحق ضرراً بالموكل بحيث يستمر بمتابعة الأعمال التي بدأ القيام بجا حتى يبلغ مرحلة لا يلحق إنجا ه للوكالة ضرراً بالموكل
عليله ان يلتزم بجلا، وللمدمن فسلللللخ العقلد بلإرادتله المنفردة اذا اخلل  يرتلب عقلد التلممين التزاملات على علاتق المدمن لله  :  عقدد التديمين -4

لتي المدمن لله بلمحلد الالتزاملات، كملا لو لم يلدفع ملا هو تم عليله الاتفلاق في المواعيلد المحلددة، أو انله لم يقم بلاعتم المدمن بلالمعلوملات ا
أمور تددي إلى زيادة المخلاطر، فالإختل الحلاصلللللل من قبلل المدمن يطلبجلا لتقلدير المخلاطر عنلد إبرام العقلد، أو ما يطرأ اثنلا  العقلد من 

يلحق ضلرراً بالمدمن له الذي ينفذ مانشلم من التزام بسلبب عقد التممين. كما أن جسلامة سللوك المدمن له في إخفا  معلومات تبر للمدمن 
 .(7) فسخ العقد بإرادته المنفردة

وذلك عند تمييدها قرار فسللللخ شللللركة التممين العقد   27/8/2019تاريخه   7496/2018الأردنية رقم وهذا ما أكده قرار محكمة التمييز  
بإرادتجا المنفردة بسللبب إختل المدمن له بالالتزام المترتب عليه الناشلل  عن عقد التممين، وذلك بسللبب عدم الإبتم عن جميع المعلومات 

 م عن ما يطرأ ختل فترة العقد من أمور تدثر على تقدير المخاطر والأقساط.المطلوبة عند إبرام عقد التممين وكذلك عدم الإبت
ففي حالة تعذر تسللليم المبيع أعطى المشللرع للمشللتري احد خيارين إما ان ينتظر حتى توفر المبيع أو ان يفسللخ العقد  :  بيع السدددلم -5

بإرادته المنفردة، واذا تعذر تسللليم المبيع فت مجال لانتظار وجود المبيع إذ يلجم المشللتري عندها لخيار الفسللخ، وهذا مبرره مايلحق 
المبيع وخوفاً من تفاقم الخطر في حال انتظر لحين توفره، وكذلك لو لجم للقضلا  لطلب الفسلخ   المشلتري من ضلرر بسلبب عدم تسللمه

 فسيحكم له القاضي بالفسخ لإختله بتنفيذ التزامه.
والمشللللتري له الخيار بين فسللللخ العقد واسللللترداد الثمن من التركة، أو الانتظار حتى يحل الأجل عند موت البائع قبل حلول أجل المبيع. 

. والخيار الآخر لجو  (8)  فيحجز من التركة ما يسللللاوي قيمة المبيع، مالم يقدم  الورثة كفيت مليئا لضللللمان تسللللليم المبيع عند حلول أجله
 .(9)المشتري لفسخ العقد وذلك بإرادته المنفردة ويسترد الثمن الذي دفعه من التركة 

وأما مايعرف بنظرية الاسلتغتل في السللم بمن يسلتغل المشلتري حاجة المزارع للمال فيشلتري منه محصلوله المسلتقبلي بسلعر أو شلرط 
اً أو مجحف إجحافاً بيناً، وفي هذه الحالة للبائع الطلب من المحكمة تعديل السعر أو الشروط لازالة الإجحاف، فالمحكمة لا تلغي الاتفاق كلي

 
 ( .486، مطبعة نور، القاهرة، ص نظرية العقدأصول الالتزامات، الكتاب الأول في (، 1946بدوي, حلمي بججت ) (1)

)2( Y.M. Laither (2004), Etude comparatieve des sanctions de l’inéxecuttation du contract, LGDJ, p 277   
 من القانون المدني 492المادة   (3)
 من القانون المدني 785المادة   (4)

 
 من القانون المدني 863المادة   (5)
 من القانون المدني 865المادة   (6)
 من القانون المدني 927المادة   (7)
 من القانون المدني 536المادة   (8)
 من القانون المدني 537المادة   (9)



 
 
يعات الأردنية فسخ العقد بالإرادة المنفردة وفقـا  للتشر

 

فذ ما الشرط وإنما فقط تعدل الاتفاق أو الشرط، ليتم تحقيق المساواة بين الطرفين. وقرار المحكمة ليس ملزماً للمشتري فجو إما ان يقبله فين
 .(1)جا  فيه كامتً، أو ان يرفضه، وله ان يفسخه بإرادته المنفردة فيسترد الثمن الذي دفعه للبائع

يثبت حق فسلخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسلخ دون اشلتراطه في العقد. ونصلت على خيار العيب المواد  خيار العيب  -6
 .(2)من القانون المدني 513-512والمواد  195-193من 

ً الأصللل هو خلو المبيع من  ، فليس شللرطاً ان ينص المتعاقدان على شللرط العيب في العقود التي تحتمل الفسللخ،  (3)العيوب فيكون سللليما
ولا يعلم به المشللتري عند التعاقد أو وصللل لعلمه، والا يكون البائع قد  (4)ويشللترط في العيب حتى يثبت فيه الخيار ان يكون قديماً ومدثراً 

، أو (6). فإذا ظجر عيب خفي في المبيع وفقاً للشلروط السلابقة فللمشلتري ان يفسلخ العقد بإرادته المنفردة ويرد المبيع(5)اشلترط البرا ة منه
و خلو ان يقبله. وذلك بسللبب سللو  نية البائع الذي كان يعلم بالعيب ولم يبلغ عنه، كما ويعد هذا إختلاً بالالتزام المترتب على عقد البيع وه

من العيوب، ومبرر الفسلخ هو مالحق المشلتري من ضلرر. وهذا الحق يثبت للمشلتري قبل قبض المبيع، إما بعد قبض المبيع فت يسلتطيع 
 سخ بإرادته المنفردة وإنما يلجم للقضا  لطلب فسخ العقد.الف
ان فترة مرض الموت هي مرحلة وسلللطى بين الحياة والموت، وقد يقوم المريض مرض الموت بالتصلللرف بممواله  مرض الموت   -7

بقصلد الأضلرار بالورثة، ولذلك قيد المشلرع تصلرفاته منعاً من الحاق الضلرر بالورثة وذلك لتعلق حقوقجم بالتركة. واجاز القانون  
المنفردة إذا كان الثمن يقل عن قيمة المبيع بمايتجاوز ثلث التركة، وذلك في   للورثة فسللخ بيع المريض مرض الموت للغير بإرادتجم

 . (7)حالة لم يجز الورثة ذلك البيع، ولم يقم المشتري بإكمال ثلثي قيمة المبيع
فإذا كان المبيع اقل من قيمته ولو بغبن يسلللير، فت يكون البيع نافذاً في حق الدائنين اذا كانت التركة مسلللتغرقة بالديون، فمصللللحة  

البيع ليصللبح نافذاً في حقجم، أو عدم اجازته فيكمل المشللتري الدائنين تتمثر بجذا الغبن ولو كان يسلليراً، ويكون الدائنين بالخيار إما إجازة 
لتعاقد،  الثمن ليصلللللبح معلادلاً لثمن المثلل. واذا لم يفعلل جاز لللدائنين فسلللللخ العقد بإرادتجم المنفردة، ويعاد المتعاقدان إلى ماكانا عليه قبل ا

 . (8)لى التركةويدفع وصي التركة للمشتري الثمن الذي دفعه، كما يعيد المشتري المبيع إ
 الفرع الثاني

 فسخ العقد بالإرادة المنفردة في قانون العمل 
( 29( و)28نص قلانون العملل الأردني على حلالات ينتجي فيجلا عقلد العملل بلالإرادة المنفردة لأحلد أطرافله، ووردت الحلالات في الملادتين )

 من ذلك القانون، وهي:
المشلرع لصلاحب العمل بإرادته المنفردة وفي حالات معينة ان يقوم بفصلل العامل من عمله دون  حيث أجاز   أولا : فصدل العامل من العمل:

مل، الحاجة لتوجيه إشلعار أو حكم قضلائي، اذا كان العقد محدد المدة قبل انتجا  مدته أو كان غير محدد المدة. ويعد إنجا  مشلروعاً لعقد الع
 ( وهي:28وحصر المشرع تلك الحالات في المادة )

إذا انتحل العامل شلخصلية غيره أو هويته أو قدم شلجادات أو وثائق مزورة. ولم تشلترط صلدور حكم قضلائي بإدانة العامل، وإنما على   -1
 صاحب العمل إجرا  تحقيق مع العامل للدفاع عن نفسه.

ويعلد خروج على القلاعلدة العلاملة التي توجلب الأعلذار والواردة   (9)علدم وفلا  العلاملل بملا ترتلب عليله من التزاملات بموجلب عقلد العملل، -2
 . (10) (246في المادة )

ارتكاب العامل خطم الحق بصلاحب العمل خسلارة مادية جسليمة بشلرط ان يبلغ صلاحب العمل الججات المختصلة بالحادث ختل خمسلة  -3
 (11)أيام من وقت علمه بوقوعه.

اذا تغيب العامل دون عذر مشلروع مدة تزيد على عشلرين يوماً متقطعة ختل السلنة الواحدة أو اكثر من عشلرة أيام متصللة بشلرط ان   -4
 يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية مرة واحدة. 

اذا افشلى العامل أسلرارا تتعلق بالعمل، أو ادين بحكم قضلائي سلوا  كان جناية أو جنحة لجا مسلاس بالشلرف والأختق العامة، او وجد  -5
 في حالة سكر أو تحت تمثير تعاطي مادة مخدرة أو مدثر عقلي أو ارتكب عمتً يخل بالآداب العامة في مكان العمل. 

إذا اعتدى العامل بالضللرب أو التحقير على صللاحب العمل أو احد ردسللائه أو أي عامل أو شللخص اخر ختل العمل أو بسللببه ولا  -6
 . (12)يشترط صدور الحكم القضائي

 ( من قانون العمل وهي:29حيث أجاز المشرع للعامل ذلك، ودون الحاجة إلى إشعار. ووردت في المادة )  ثانيا ترك العامل للعمل:
( من هلذا القلانون، والتي 17تكليف العلاملل بعملل يختلف اختتفلاً جوهريلاً عن المتفق عليله في عقلد العملل، مع مراعلاة نص الملادة ) -1

 تجيز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه في حالة الضرورة أو القوة القاهرة.
اسلتخدام العامل في عمل يغير مكان إقامته الدائم، مالم ينص العقد على جواز ذلك، أو نقله إلى عمل اقل درجة من العمل المتفق عليه   -2

 . (13)ولو لم يدثر النقل على حقوقه المالية

 
 من القانون المدني 538المادة   (1)
 من القانون المدني 193المادة   (2)
 من القانون المدني 512المادة   (3)
 من القانون المدني 513المادة   (4)
 من القانون المدني 194المادة   (5)
 من القانون المدني 195المادة   (6)
 من القانون المدني 545المادة   (7)
 من القانون المدني 546المادة   (8)
 من قانون العمل 28المادة   (9)
 .173، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان, ص2، طالتعديلات واجتهادات محكمة التمييزشرح أحكام قانون العمل وفقا  لأخر  (، 2018المغربي، جعفر محمود ) (10)
 .279، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص شرح قانون العمل(، 2001أبو شنب, احمد عبد الكريم ) (11)
 .176، مرجع سابق، ص  شرح أحكام قانون العمل وفقا  لأخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز  المغربي،  (12)
 .178، المرجع السابق، ص  شرح أحكام قانون العمل وفقا  لأخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز  المغربي،  (13)
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اذا اعتدى صللللاحب العمل أو من يمثله على العامل أثنا  العمل أو بسللللببه، أو لم ينفذ أحكام القانون أو أي نظام صللللادر بمقتضللللاه،  -3
 . (1)ويشترط ان يكون تلقى إشعاراً من ججة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام

 المبحث الثاني
القانونية الناتجة عن أعمال الفسخ بالإرادة المنفردة الأثار   

اسلتوجب القانون لجواز الفسلخ بالإرادة المنفردة اسلتكمال الشلروط المطلوبة للفسلخ، والتي سلنتعرف عليجا، كما سلنبحث في الاثار المترتبة 
 على الفسخ بالارادة المنفردة. 

 المطلب الأول
 شروط الفسخ بالإرادة المنفردة 
 وهذه  الشروط عامة  واجرائية يجب وجودها لجواز الفسخ العقد بالإرادة المنفردة.

 الفرع الأول: الشروط العامة للفسخ بالإرادة المنفردة
ان يكون العقد ملزما للجانبين، والتي يكون فيجا ارتباط بين الالتزامات المتقابلة، وبذلك فطلب فسللللخ هذا العقد هو الوسلللليلة الوحيدة  -1

، في حين انله لا يتصلللللور في العقلد الملزم  (2)للمتعلاقلد للتحللل من التزاملاتله تجلاه الطرف الأخر اللذي لم يقم بتنفيلذهلا أو اخلل بتنفيلذهلا
، كلالوديعلة  (3)لجلانلب واحلد إمكلانيلة الفسلللللخ للتحللل من الالتزام نتيجلة الإختل أو علدم التنفيلذ نظرا لوجود ملتزم واحلد في العقلد فقط

بغير اجر والجبله التي بغير عوض، لان الملتزم فيجلا طرف واحلد فقط، ومن مصللللللحتله هي ان يطلاللب بتنفيلذ  والكفلاللة اذا كلانتلا  
 (4)الالتزام.

، كما انه ليس من العدل ان يطلب الفسلخ بسلبب تقصلير المتعاقد الأخر في حين انه هو (5)ان لا يقصلر طالب الفسلخ في تنفيذ التزامه -2
 . (6)نفسه لم ينفذ أو غير مستعد لتنفيذ الالتزام المترتب عليه

ان يكون طالب الفسللخ قادراً على إعادة الحال إلى ما كانت عليه ما امكن ذلك، كما لو تعلق الأمر ببيع سلللعة معينة وأراد المشللتري   -3
وأيضلاً عدم اسلتحالة تنفيذ الدائن عينيا    .(7)طلب فسلخ العقد اذا لم تكن السللعة وفق ماتم الاتفاق عليه، مع وجود السللعة لدى المشلتري

 .(8)لتلتزامات المترتبة عليه، فت يجوز ان يطلب الدائن فسخ العقد عند استحالة التنفيذ
 إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه الناش  عن العقد، ومن صور الإختل: -4
 .(9)إرادته، كالقوة القاهرة أو الحروب أو الزلازلإذا لم ينفذ المدين التزامه العقدي، ولا يكون عدم التنفيذ لسبب أجنبي خارج عن  . أ
تمخر المدين في تنفيذ التزامه، وذلك في الحالة التي يفوت الدائن فرصللة معينة مما الحق به الضللرر. أما في حالة اذا لم يلحق التمخير  .ب

 .(10)فيحكم بالتعويض المناسب
التزام، بشلللللرط ان يكون الجز  المتبقي هلاملاً لللدائن، أملا إذا كلان قليلل الأهميلة فيحكم ان ينفلذ الملدين تنفيلذاً جزئيلاً ملا يترتلب عليله من   .ج

   (11)بالتعويض.
 . (12)التنفيذ المعيب لتلتزام، والذي يددي لعدم استفادة الدائن منه .د

 الفرع الثاني
 الشروط الإجرائية لأعمال الفسخ بالإرادة المنفردة 
 لا بد من شروط وضوابط إجرائية يجب التقيد بجا للجو  إلى الفسخ بالإرادت المنفردة. وهي:

لقيام الإعذار: فت يجوز للدائن الفسلخ بمجرد أن يخل المدين بتنفيذ الالتزام، إنما يقوم بإعذاره، ويعتبر الأعذار دعوة من الدائن للمدين ل -1
الدائن، فجو يمنح المدين مجلة أخيرة للتنفيذ والوفا  بالتزامه. و يعفى ، كما يعد دلالة على حسلن نية (13)بتنفيذ التزامه الذي تخلف عن تنفيذه

 الدائن من الأعذار اذا اتفق الأطراف على استبعاده، وذلك بشرط يتم إيراده صراحة في العقد.
لم يف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز  في العقود الملزمة للجانبين اذا -1( من القانون المدني الأردني: " 246/1وذلك وفقا للمادة )

تزام للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو فسلللخه". إلا انه لا ضلللرورة لفعذار في الحالة التي يصلللبح فيجا تنفيذ الال
 . (14)التزامه" غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، أو اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بتنفيذ 

ه ان إعذار المدين يتضللللمن في معناه تصللللميم الدائن على تنبيه المدين للقيام بتنفيذ التزامه، ولكن حلول اجل الالتزام لا يعني ترتيب اثار
 . (15)القانونية، إذ قد يكون تعبيرا عن رضا الدائن عن تمخير التنفيذ أو متسامحاً فيه

 
 .180، مرجع سابق، ص  شرح أحكام قانون العمل وفقا  لأخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز  المغربي،  (1)
 .7, دار النجضة العربية، القاهرة، ص 1، طفسخ العقد دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي(، 1988الجارحي, مصطفى عبد السيد ) (2)
 .101، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، ص الأحكام  -الوجيز في نظرية الالتزام، المصادر(، 1994قاسم، محمد حسن ) (3)
، دار إحيا  التراث  مصدددادر الحي في الفقه الإسدددلامي، دراسدددة مقارنة بالفقه الزربي، الجزء الرابع نظرية السدددبب ونظرية البطلانالسلللنجوري، عبد الرزاق،   (4)

 .195العربي، لبنان، ص 
 .793وعقد التممين، ص  ، عقود الضرر  5، ج الوسيط في شرح القانون المدنيالسنجوري، عبد الرزاق،   (5)
  .306، مطبعة دار الجمال، عمان، الأردن. ص 1، طالسهل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصادر الالتزام(، 2014الفتتوي، صاحب عبيد ) (6)
  .176، مرجع سابق, ص  النظرية العامة للالتزامالبدوي،   (7)
 .408، دون معلومات، ص نظرية العقد والإرادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي(، 1984عبد الباقي، عبد الفتاح ) (8)
 .545، نظرية العقد، ص  4، مجلد  2، ج الوافي في شرح القانون المدني(، 1987مرقس، سليمان ) (9)

)10( F.Terré, ph. Simler et. Y.Lequette, Driot civil, Les Obligation, Dalloz, 5edition,1993, p408. 
 .271، منشمة المعارف، الإسكندرية، ص الموجز في مصادر الالتزام(، 1970سلطان، أنور ) (11)
، دار 1، طالوجيز في شدرح القانون المدني، الجزء الأول، مصدادر الحقوا الشدخصدية دمصدادر الالتزاماتس دراسدة موازنة(،  2008الجبوري، ياسلين محمد ) (12)

 .444والتوزيع، عمان، الأردن، ص  الثقافة للنشر  
 .44، وزارة التعليم العالي، ص  القانون المدني وأحكام الالتزام(، 1980الحكيم، عبد المجيد ) (13)
 .407، مطبعة جامعة القاهرة، ص3، طالوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري (، 1978زكي، محمود جمال الدين ) (14)
 .446، مرجع سابق، ص  الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الحقوا الشخصية دمصادر الالتزاماتس دراسة موازنة  الجبوري،  (15)



 
 
يعات الأردنية فسخ العقد بالإرادة المنفردة وفقـا  للتشر

 

  وفي قرار لمحكمة التمييز: "إن معنى الإنذار العدلي هو وضلللع المدين قانوناً في حالة المتمخر في تنفيذ التزامه، ذلك ان مجرد حلول اجل
 . (1)الالتزام لا يكفي في جعل المدين بجذا الوضع القانوني، بل لا بد من إعذاره" 

وقد ينص القانون أحياناً على أحقية الدائن باعتبار العقد مفسللوخاً دون الحاجة إلى إعذار الطرف الأخر أو اسللتصللدار حكم قضللائي بذلك، 
فيعلن للمدين فسلللخ العقد، كالحالات التي نص عليجا قانون العمل، إذ يحق لرب العمل فصلللل العامل دون إشلللعار في حالة ارتكابه احدى  

 ( من قانون العمل الأردني. 28ردت في المادة )الحالات التي و
 ( من القانون المدني الأردني والتي نصت على انه: "لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات التالية: 362وكذلك ما ورد في المادة )

  -3اذا كان محل الالتزام تعويضللاً ترتب على عمل غير مشللروع.   -2اذا اصللبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.   -1
اذا صلرح المدين كتابة انه لا   -4اذا كان محل الالتزام رد شلي  يعلم المدين انه مسلروق أو شلي  تسللمه دون حق وهو عالم بذلك. 

 يريد القيام بالتزامه". 
الإخطار: تصللرف قانوني من جانب واحد ولا يشللترط به قبول الطرف الآخر، ولا ينت  اثره إلا من وقت وصللوله إلى علم الطرف   -2

. فجو يجدف إلى إعتم شلللخص (2)الأخر. ويعد مجرد وصلللوله إلى الطرف الأخر قرينة على العلم به مالم يقم الدليل على غير ذلك
بممر ما، كما أنه تعبير عن إرادة الدائن بفسلللخ العقد، وحتى ينت  أثره يجب ان يتسللللمه الطرف الأخر ويعلم به، وينت  اثره بمجرد 

 .(3)اتصاله بعلم من وجه إليه
الفسلخ: اشلترط الفقه هذا الشلرط لحماية حق المدين، الذي قرر الدائن فسلخ العقد معه، فقرار الإخطار بالفسلخ يجب ان  تسلبيب قرار   -3

يقترن بالأسللباب التي دعت للفسللخ ومبرراته، أي الإختل الذي تم من قبل المدين في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ومدى جسللامة 
 . (4)ذلك الإختل

 المطلب الثاني 
 آثار فسخ العقد بالإرادة المنفردة 

( من القانون المدني الأردني على انه: "إذا انفسلللخ العقد أو فسلللخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليجا قبل العقد 248وتنص المادة )
 فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض".

لفسلخ  يترتب على فسلخ العقد زواله بمجمله، وانحتل العقد باثر رجعي، وبالتالي إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، سلوا  كان ا
اتفاقي أم قضلائي أم قانوني يترتب عليه انحتل العقد، ليس فقط من وقت الفسلخ بل من وقت التعاقد، وسلنتحدث عن التعويض في حال اذا  

 خ العقد ونت  عنه أضرار مادية أو معنوية، اضافة الى البحث في الرقابة القضائية على فسخ العقد بالإرادة المنفردة للدائن.تم فس
 الفرع الأول

 الأثر الرجعي لفسخ العقد بالإرادة المنفردة 
نطبق ان فسللخ العقد يقتضللي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليجا قبل العقد، واعتبار العقد كمن لم يكن، وهذا الأثر الرجعي للفسللخ ي

 على فسخ العقد بالإرادة المنفردة، كما ينطبق على الفسخ الاتفاقي والقانوني والقضائي.
يترتب على فسلخ العقد زوال الرابطة العقدية بالنسلبة للمسلتقبل وللماضلي،   وفيما يتعلق بالأثر الرجعي للفسلخ بالنسلبة للطفرفين للمتعاقدين،
تاريخ الفسللخ، لذلك يجب ان يعود المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل ابرام العقد، فالأثر الرجعي لفسللخ العقد يسللتند إلى تاريخ الإبرام وليس 

(  248واذا اسلتحال ذلك يحكم القاضلي بالتعويض الذي يسلمح بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليجا قبل العقد. وهذا ما تقرره المادة )
 من القانون المدني الأردني.

ائع، فلو تم إبرام عقد بيع، ولم يدفع المشللتري الثمن، وفسللخ البائع العقد، فيترتب على ذلك انحتل العقد، ويلزم المشللتري بإعادة المبيع للب
  ولكن ذلك الأثر الرجعي للفسلخ يسلري على العقود الفورية أما في العقود المسلتمرة التنفيذ فيقتصلر الأثر الرجعي للفسلخ على المسلتقبل دون

 . (5)الماضي
أملا بلالنسلللللبلة لأثر فسلللللخ العقلد على الغير فيترتلب عليله انحتل العقلد بلاثر رجعي، وبلالتلالي يدثر على الحقوق التي تلقلاهلا الغير من احلد 

 .(6)المتعاقدين على موضوع العقد قبل فسخه
ويسللتثنى من ذلك بعض الحالات، لحماية حق الغير حسللن النية، ورغبة من المشللرع في الحفاظ على اسللتقرار المعامتت، كما في عقود 

على  الإدارة كالإيجار وبيع الثمار فجي تبقى سارية في حق من عادت إليه الملكية نتيجة الفسخ. وكذلك اذا كسب الغير حقاً عينياً بحسن نية 
لعقد الذي فسللخ وذلك قبل تسللجيل دعوى الفسللخ، فحق ذلك الغير لا يتمثر بالأثر الرجعي للفسللخ ويبقى سللارياً من تاريخ الشللي  محل ا

 . (7)الفسخ
 الفرع الثاني
 التعويض 

أجاز المشلرع إضلافة إلى طلب الدائن للفسلخ ان يطالب بالتعويض، والمحكمة لا تقضلي بالتعويض من تلقا  نفسلجا كونه لا يتعلق بالنظام 
لجبر الضللرر التحق نتيجة العام، ولذلك فيجب ان يطالب به المدعي بدعوى الفسللخ، إضللافة إلى ان الغاية من التعويض المقضللي به هو 

. بالإضللافة إلى اسللتحالة إعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد في بعض العقود، فيحكم فالقاضللي  (8)الإختل بالالتزام وليس بسللبب الفسللخ
 بالتعويض عما استحال رده. 

 
 1382، ص  1999، مجلة نقابة المحامين لسنة  1036/1978تمييز حقوق رقم  (1)
 .170، مديرية الكتب، جامعة الموصل، ص دور المدة في العقود المستمرةالذنون، حسن علي،   (2)
 .185، مرجع سابق،  فسخ العقدقاسم, محمد،   (3)
 .320, مكتبة الإشعاع الفنية، ص  1، ط1980فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا  لاتفاقية فينا لعام  (، 2002عبد الحميد، خالد أحمد ) (4)
، دار الثقافة للنشلر  1، طشدرح القانون المدني دمصدادر الحقوا الشدخصديةس الالتزامات، دراسدة مقارنة(، 2002السلرحان، عدنان إبراهيم وخاطر،  نوري حمد ) (5)

 .307والتوزيع، عمان، الأردن. ص  
 .219، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص  فسخ العقد(، 2009الشامسي، د. عمر ) (6)
 .180مرجع سابق، ص    مصادر الالتزام  -الجزء الأول–النظرية العامة للالتزام    البدوي، محمد علي،  (7)
 .237، مرجع سابق، ص  فسخ العقد  الشامسي،  (8)
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ويحكم للدائن الذي يطالب بالفسلللخ بالتعويض نتيجة للضلللرر الذي لحق به بسلللبب عدم تنفيذ المتعاقد الأخر لالتزامه أو إختله في التنفيذ، 
 . (1)ويستند التعويض للمسدولية التقصيرية وليس للمسدولية العقدية نظراً لان العقد فسخ

 الفرع الثالث 
 رقابة القضاء على الفسخ بالإرادة المنفردة 

طلب الدائن فسللللخ العقد بإرادته المنفردة، فوفقا لما جا  في نص المادة  بشللللمنبداية هذا الفرع نتحدث عن السلللللطة التقديرية للقاضللللي  
ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره إلى اجل مسلللمى ولجا ان تقضلللي 2-( في القانون المدني الأردني بمنه: " 246/2)

 . (2)بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى"، فجي ليست سلطة مفتوحة للقاضي، بل مقيدة  بالخيارات المذكورة في تلك المادة
تم  فالقاضللي يحكم بفسللخ العقد إذا كان طلب الدائن له ما يبرره، وقد يرفض الحكم بالفسللخ إذا مالم ينفذه المدين من الالتزام ليس بمهمية ما

 . (3)تنفيذه، وقد يمنح المدين مجلة لتنفيذ التزاماته
والقاضللي قبل أن يحكم بالفسللخ يتحقق من توفر شللروطه، ومن إختل المدين بالالتزام، وإعذاره من قبل الدائن، ويحكم القاضللي بعد تثبته 

 . (4)رجعي، بحيث يعود كمن لم يكنمن الإختل باعتبار العقد مفسوخا من تاريخ إختل المدين بالالتزام، ويددي ذلك إلى زوال العقد بمثر 
ل فبعد لا يعد الإقرار للدائن بحقه باتخاذ القرار بفسللخ العقد بالإرادة المنفردة هو اسللتبعاد للتدخل القضللائي، إنما هو تغيير لوقت ذلك التدخ

عد ان كان التدخل القضلائي سلابقاً على قرار الفسلخ في حالة الفسلخ القضلائي والاتفاقي، أصلبح الآن التدخل القضلائي لاحقاً لقرار الفسلخ، فب
ان كان الدائن هو من يلجم للقضلا  لفسلخ العقد والتحلل من الالتزامات اصلبح المدين هو من يلجم للقضلا  لتعتراض والمنازعة في قرار  

 الفسخ الذي اتخذه الدائن بإرادته المنفردة.
 وتعد رقابة القضا  لاحقة على قرار الفسخ وتتم بطلب من المدين الذي يعترض على القرار وهنا القاضي أمامه خيارين: 

إذا تبين للقاضي صحة الفسخ بالإرادة المنفردة فإنه يقرر الفسخ، وقراره غير منش ، ويكون الفسخ حاصتً من تاريخ إيقاع الدائن له،   -1
د وبذلك لا ينت  اثار قانونية عن العقد بالنسللبة للمسللتقبل، ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ما امكن ذلك باسللتثنا  حالة العقو

 رة.المستم
أما إذا تبين للقاضلي عدم صلحة الفسلخ، كما لو تم بغير مبرر، ولم تتوافر فيه الشلروط التزمة لأعماله أو كان غير متناسلباً مع جسلامة   -2

العقد. فجنا اختلف الفقه حيث ذهب البعض إلى أن الجزا  الوحيد هو الحكم بتعويض المدين الذي وقع ضللحيةً نتيجة فسللخ غير مبرر 
ب بسللبب اسللتحالة الاسللتمرار في التعاقد. إلا ان الرأي الراجح من الفقه يرى بالحكم اسللتمرارية التعاقد، حيث من جانب الدائن وأ يضللا

 (.5يشكل ردعاً للدائن الذي لجم لاقتضا  حقه بنفسه وتعسف في ذلك، كما انه يحمي مصلحة المدين)
 الخاتمة

شلئة بحثت الدراسلة توجه بعض القوانين بمنح الدائن الحق في فسلخ العقد بإرادته المنفردة، وذلك عند إختل المدين في تنفيذ الالتزامات النا
 عن العقد، وتوصلنا الى النتائ  والتوصيات التالية.

 :النتائج
 المشرع الأردني في نصوص عديدة واقر بحق المتعاقد في فسخ العقد بالإرادة المنفردة.تبنى   -1
ا لفسلخ العقد بالإرادة المنفردة اثار عديدة حيث تزول الرابطة العقدية وباثر رجعي ويلزم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد م -2

 امكن ذلك.
 في الفسخ بالإرادة المنفردة لا يقوم الدائن برفع دعوى لاستصدار حكم بالفسخ. -3
 لابد من ان يتقيد الدائن بالشروط المطلوبة عند أعماله الفسخ بالإرادة المنفردة. -4
ان اللجو  للفسلللخ بالإرادة المنفردة له مزايا عديدة فجو حماية لمصلللالح الدائن ومنعا من تكدس أروقة القضلللا  بقضلللايا سللليحكم فيجا  -5

  بالفسخ لو توجه الدائن للقضا  بشمنجا.
 :التوصيات

ان يكرس المشرع الأردني قواعد ونصوص قانونية لنظام الفسخ بالإرادة المنفردة، وذلك نظراً لعدد الحالات التي نص عليجا المشرع  -1
 وأهميتجا.

 تقتضيه كل حالة أو عقد.ان يبين المشرع المدة التي يمجل فيجا الدائن عند توجيه الأعذار لتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات وفقا لما  -2
 قائمة المصادر والمراجع

 أولا : المراجع باللزة العربية
 ، دار الفكر، بيروت. القاموس المحيط(، 1995ابادي، محمد بن يعقوب الفيروز ) -1
 .، مصادر الالتزام2، طالنظرية العامة للالتزام(، 1995الاهواني، حسام ) -2
 ، رسالة ماجستير، جامعة عدن.فسخ العقد في القانون المدني اليمني والقانون المدني الأردنيببان، فاطمة حسن، محمد,  -3
 ، مطبعة نور، القاهرة.أصول الالتزامات، الكتاب الأول في نظرية العقد(، 1946بدوي, حلمي بججت ) -4
، منشلللورات الجامعة المفتوحة، الجماهيرية  مصدددادر الالتزام  -الجزء الأول–النظرية العامة للالتزام  (،  1991البدوي، محمد علي ) -5

 .العظمى
, دار النجضلة العربية،  1، طفسدخ العقد دراسدة مقارنة في القانونين المصدري والفرنسدي(،  1988الجارحي, مصلطفى عبد السليد ) -6

 القاهرة.

 
 .260, مرجع سابق، ص النظرية العامة للإلتزماتالجمال، مصطفى،   (1)
 .216، دار النجضة العربية، القاهرة، ص  مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني(، 1988سعد، أحمد محمود) (2)
 .113، مرجع سابق، ص فسخ العقد في القانون المدني اليمني والقانون المدني الأردني  الببان،  (3)
 .307، مرجع سابق، ص  شرح القانون المدني دمصادر الحقوا الشخصيةس الالتزامات، دراسة مقارنة  السرحان، عدنان وخاطر، نوري،  (4)
 . 210-207، مرجع سابق،  فسخ العقد ، محمد  ، قاسم (5)
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(، الوجيز في شرح القانون المدني، الجز  الأول، مصادر الحقوق الشخصية )مصادر الالتزامات( 2008الجبوري، ياسين محمد ) -7
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